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وجوه
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بين يدي محامي الشيطان

كريم خان

ثعلب محاماة يتسلم مقاليد {الجنايات الدولية}

 في الـ16 من يونيو الجاري، أدى كريم 
أحمد خان اليمين الدســـتورية إعلانا عن 
توليه رســـميا ولمدة تسع سنوات رئاسة 
الادعـــاء فـــي المحكمة الجنائيـــة الدولية 
فـــي لاهاي، ليكون بذلـــك الرئيس الثالث 
في هـــذا المنصب منذ تأســـيس المحكمة 
في العـــام 2002 بعـــد الأرجنتيني لويس 
مورينو أوكامبو والغامبية فاتو بنسودا.

وخـــان الـــذي ولـــد في مـــارس 1970 
أصـــول  مـــن  أســـرة  وســـط  بأدنبـــرة، 
باكســـتانية، محام متخصص في جميع 
مجالات القانـــون الدولي العام والقانون 
الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنســـان 
وقانـــون الرياضـــة والتحكيـــم الدولـــي 
الإعـــلام  وقانـــون  المجرمـــين  وتســـليم 
وقضايا الاحتيال التجاري الكبرى، وكان 
يعمل لصالح الدول والأفراد ومجموعات 
الضحايا. وســـبق له العمـــل في منصب 
كبير وهـــو مدعي عام التاج الملكي ضمن 
اللجنـــة القانونيـــة في إنجلتـــرا وويلز، 
وفـــي مكتب المدعي العـــام في المحكمتين 
ليوغســـلافيا  الدوليتـــين  الجنائيتـــين 
لـــلأمم  التابعتـــين  وروانـــدا  الســـابقة 

المتحدة.

محكمة ضد الدول الفقيرة

عنـــد تســـلمه منصبـــه الجديـــد قال 
خان ”إن الأولوية بالنســـبة إليّ، وأعتقد 
أن هذا هـــو مبدأ نظام روما الأساســـي، 
ليـــس التركيز كثيـــرًا على مـــكان إجراء 
المحاكمات، ولكن لضمان السعي لتحقيق 
المســـاءلة والتغلغل في التصدي للإفلات 
مـــن العقاب“، في إشـــارة إلـــى المعاهدة 
التي أسست المحكمة، معتبرا أن ”لاهاي 
نفســـها يجـــب أن تكـــون مدينـــة المـــلاذ 
الأخير، وحيثما أمكـــن، يجب أن نحاول 

إجراء تجارب في البلد أو في المنطقة“.
وأكد خـــان أنه يريد العمـــل مع دول 
ليســـت مـــن بـــين الـــدول الأعضـــاء في 
المحكمة البالـــغ عددها 123 دولة لتحقيق 
العدالـــة، حيـــث أن القـــوى العالمية مثل 

الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست 
أعضاء ولا تعترف باختصاص المحكمة، 
وهو ما جعل محكمـــة الجنايات الدولية 
موجهة بالأســـاس إلى الدول الفقيرة أو 
والعربية  الأفريقية  ولاسيما  المستضعفة 
منها. يقـــول خان إنه ”مقتنـــع بإمكانية 
إيجاد أرضية مشـــتركة وبحتمية ضمان 
القضاء على الإبادة الجماعية والجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.
محكمــــة  تأســــيس  فكــــرة  وتعــــود   
الجنايات الدولية إلــــى محكمة نورنبيرغ 
النازيــــة ونظيرتهــــا فــــي طوكيــــو التــــي 
تأسســــت للنظر في الجرائم التي اتهمت 
بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية 
الثانيــــة. حيث قامت لجنــــة خاصة بطلب 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم 
مســــودّتين لنظــــام المحكمــــة الجنائية في 
مطلع الخمســــينات، لكنه حفظ على الرف 
تحت وطــــأة الحرب البــــاردة التي جعلت 
تأســــيس المحكمة من الناحية السياسية 

أمراً غير واقعي.
وفي العام 1989 سعت دولة ترينيداد 
وتوباغـــو الصغيرة الواقعـــة في جنوب 
البحـــر الكاريبي، على بعـــد 11 كيلومتراً 
مـــن فينزويلا، إلى إحيـــاء الفكرة عندما 
اقترحت إنشـــاء محكمة دائمة للنظر في 
تجـــارة المخـــدرات. وأثناء ذلك تشـــكلت 
المحكمـــة الخاصـــة بمحاكمـــة مجرمـــي 
الحـــرب في يوغســـلافيا، وأخرى خاصة 
بمحاكمـــة مجرمـــي الحرب فـــي رواندا، 
كل ذلك دفـــع بمزيد من الجهود لإنشـــاء 
المحكمة الجنائية الدولية ، إثر ذلك أقرت 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة مشـــروع 
القـــرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل 7، وهي 
أميركا، إســـرائيل، الصين، العراق، قطر، 
ليبيا، اليمن، وامتناع 21 عن التصويت، 
وقد تحـــول القانون إلـــى معاهدة ملزمة 
مـــع توقيع الدولـــة رقـــم 60 ومصادقتها 
عليـــه، وهو الحـــدث الـــذي تم الاحتفال 
به فـــي الــــ11 مـــن أبريـــل 2002، لتظهر 
المحكمة رســـميا إلى الوجـــود في الأول 
مـــن يوليو من العام ذاتـــه على ألا يكون 
لها الحق في فض النزاعات التي سبقت 

تأسيسها.
ومنذ بدء نشــــاطها أصــــدرت المحكمة 
قــــرارات إدانــــة بحــــق 5 رجــــال بارتكاب 
جرائــــم حــــرب وجرائم بحق الإنســــانية، 
جميعهم من قادة الميليشــــيات في أفريقيا 
من الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. 
وراوحت الأحكام الصادرة بالحبس بين 9 
ســــنوات و30 سنة، وأسقط المدّعون ثلاثة 

قضايا رئيسية على الأقل، وأخفقوا في 
جمع الأدلة في قضايا أخرى بما يكفي 

للمضي قدما في إجراءات المحاكمة.
سيكون على المدعي العام 

الجديد خان أن يتجاوز شبهات 
التسييس المتعمد للقضايا من 
قبل سلفيه أوكامبو وبنسودا، 
ومحاولات جعل المحكمة سيفا 

مسلطا لتصفية الحسابات 
السياسية، وما يتصل 
بذلك من شبهات فساد 

عبر العلاقة ببعض 
الأطراف الفاعلة 

كعلاقات المدعيينْ 

الســــابقين بقطــــر، وعجــــز المحكمــــة عــــن 
مواجهــــة القوى الكبرى وهــــو ما أدى في 
نوفمبــــر 2016 إلى انســــحاب روســــيا من 
اتفاقيــــة رومــــا، والذي انتقدتــــه الولايات 
المتحدة آنذاك، أما إدارة الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب فقد فرضــــت عقوبات على 
أعضــــاء من المحكمة في العام 2019 نتيجة 
الإعلان عن فتح تحقيق حول جرائم جنود 
أميركيين في أفغانســــتان، تلتها عقوبات 
أخرى في ســــبتمبر 2020 تضمنت تجميد 
الأرصدة ومنع الدخول، قبل أن تقرر إدارة 
الرئيــــس بايدن رفــــع تلــــك العقوبات في 

أبريل الماضي.

شبهات التسييس

وبعد توديعها منصبها قالت بنسودا 
إن ”هنـــاك محـــاولات مـــن كل جانب وكل 
زاوية لتســـييس تصرفـــات المدعي العام“. 
وهـــو أمـــر بـــات واضحـــا، وقـــد تورطت 
فيه بنســـودا ذاتها، ولاســـيما فـــي الملف 
الليبـــي عندما تجاهلت جرائم الميلشـــيات 
والجماعات الإرهابيـــة التي عبثت بالبلاد 
منذ العام 2011 وتســـببت في مقتل الآلاف 
مـــن المدنيـــين وفي إهـــدار ثـــروات طائلة 
وتهجير مدن وقرى كاملة من ســـكانها كما 
حدث لتاورغاء، ولم تتمسك سوى بملاحقة 
ســـيف الاســـلام القذافي بدوافع سياسية 
أبرزهـــا العمل على تنفيـــذ هدف خصومه 
بإقصائه من المشـــهد السياسي، وقد يكون 
من عبـــث الأقدار أن المدعـــي العام الجديد 
هو الذي كان إلى وقت قريب محاميا يدافع 
بشراســـة عن ابن الزعيـــم الليبي الراحل، 

وقد رافـــع عنه في ســـياقات الطعن 
أمام المحكمة في العام 2018.

وكانت بنسودا قد 
أوضحت أن هناك ”عدم 

توافق خطير“ بين ما 
يحتاجه مكتب المدعي 

العام للقيام بعمله وبين 
ما يحصل عليه من الدول 

الأعضاء في المحكمة، 
وهو ما يشير إلى 

طبيعة الصراع الذي 
تقوده المصالح 

والحسابات 
تحت 

ســـقف القضاء الدولي، لكـــن المدعي العام 
الجديـــد كان واقعيـــا بقولـــه ”لا يمكننـــا 
الاســـتثمار كثيـــرًا. لا يمكننا رفع ســـقف 
التوقعـــات والاكتفاء بتحقيـــق القليل في 
كثير من الأحيان في قاعة المحكمة“، فوفق 
أغلـــب المراقبين تفتقد المحكمـــة إلى آليات 
حقيقيـــة تمكّنها من القيام بدورها والنفاذ 
إلـــى الملفات الكبـــرى التي تتســـتر عليها 
القـــوى الكبرى، وحتى ما ذكرته بنســـودا 
من فتح تحقيق في جرائم إســـرائيلية ضد 
الفلســـطينيين يصطدم بـــأن لا صلاحيات 
لهـــا في ذلك كون إســـرائيل لـــم توقع على 
قرار إنشاء المحكمة وليست من بين الدول 

المعترفة بدورها.
وفيمــــا يرى أولئــــك المراقبون أن خان 
سيسير عكس سابقته في عدد من الملفات 
الشائكة، يشــــيرون إلى أن المحكمة مقبلة 
علــــى تحديــــات حقيقيــــة لمصداقيتها بعد 
الانتقادات الواسعة الموجهة إليها، وبقاء 
ســــلطتها القضائية ضمن حيــــز المرغوب 
سياسيا من قوى مســــتفيدة منه، والفشل 
في طــــرق الملفــــات الحارقة رغم الإشــــارة 
إليها أحيانا كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 
الحالتين الأفغانية والفلسطينية، حيث أن 
منطــــق العدالة لا يمتلــــك أدوات المواجهة 
أمــــام منطق القوة علــــى الصعيد العالمي، 
إلى جانب حاجتها الماسة إلى تطبيق نحو 
400 توصية، خرج بها تقرير تحقيق لجنة 
خبراء الســــنة الماضية لتحســــين أدائها، 
ومن ذلك توفير جو عمل يخلو من الخوف 
وانعــــدام الثقة بين موظفيهــــا، ومجابهة 
ثقافة التسلط والتنمّر والتحرّش الجنسي 

وهدر الموارد وغيرها.
وكان خان قد دافع عن موكلين 
في المحاكم الدولية بمن 
فيهم الرئيس الليبيري 
السابق تشارلز تيلور 
ونائب الرئيس 
الكيني ويليام روتو، 
ونجح في إسقاط 
التهم 
الموجهة 
إلى 
روتو 

والرئيــــس أوهورو كينياتــــا بالتورط في 
أعمال عنــــف دامية بعــــد الانتخابات في 

بلادهم.

ل لدى الزبائن
ّ

المفض

لدى خان أكثر من 25 عامًا من الخبرة 
المهنية كمحام في القانون الجنائي الدولي 
ومحامــــي حقوق الإنســــان، وهــــو يتمتع 
بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحية 
ومحام دفاع في المحاكم الجنائية المحلية 
والدولية، بما في ذلك على ســــبيل المثال لا 
الحصر المحكمــــة الجنائية الدولية ذاتها، 
والمحكمــــة الجنائيــــة لروانــــدا والمحكمة 
الدولية ليوغوسلافيا الســــابقة والدوائر 
الاستثنائية في محاكم كمبوديا والمحكمة 
الخاصــــة  والمحكمــــة  بلبنــــان  الخاصــــة 
بسيراليون. وقد مثل محاميا أمام محكمة 
العدل الدولية. كما مثّل ضحايا انتهاكات 
حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، بما في 

ذلك المثول أمام محاكم عسكرية.
وتم انتخابــــه ليكــــون ثانــــي رئيــــس 
لنقابة المحامين فــــي غرفة التجارة الدولية 
في يوليــــو 2017 وهو ســــفير عالمي لنقابة 
المحامين الأفارقة. ونشر عددًا من النصوص 
الرائــــدة حــــول القانون الجنائــــي الدولي، 
ويوضع اســــمه في صــــدارة المتخصصين 
في مجــــال القانون الجنائي الدولي، ويقال 
عنه ”لقد أصبحت قدرته على معالجة أكثر 
وتلخيصها  تعقيــــدًا  القانونية  التحليلات 
بكلمات موجــــزة لكنها قوية أســــطورية“، 

و“إنه بليغ والزبائن يحبونه“.
بالمقابــــل هناك مــــن يرى فيــــه محامي 
الشيطان الذي غالبا ما يحقق أهدافه، لكنه 
الذي انتســــب إلى  يبقــــى “ثعلب المحاماة” 
مهنته بولع وعشق جنونيين، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة 
الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن، 
ثم وعلى امتداد مســــيرته القانونية، شارك 
في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل 
للدفاع ومستشار قانوني للضحايا، وحظي 
بمنصــــب المدّعي العام فــــي الجولة الثانية 
مــــن التصويت فــــي مقــــر الأمم المتحدة في 
نيويورك بدعم من 72 دولة، أي 
بعشر دول أكثر من الـ62 
لتأمين  المطلوبة  دولة 

فوزه.
ويبدو أن 
لدى المدعي 
العام الجديد 
لمحكمة 
الجنايات 
الدولية، 
اطّلاعا 

كافيا على أغلب الملفـــات المهمة المطروحة 
دوليـــا، فقد قـــاد منـــذ العـــام 2018 فريقًا 
تابعًا لـــلأمم المتحدة يحقق فـــي الفظائع 
فـــي العـــراق، وأخبـــر مجلـــس الأمن في 
مايو الماضي أنه اكتشـــف ”دليلاً واضحًا 
ومقنعًا“ علـــى أن متطرفي داعش ارتكبوا 
إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في عام 
2014، وقال حينها ”أســـتطيع أن أعلن أنه 
بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة تمتثل 
للمعايير الدولية وأفضل ممارســـات الأمم 
المتحـــدة أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على 
أن الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح 
إبادة جماعية. وبشكل أكثر تحديدا حددنا 
مرتكبي جرائم محددة يتحملون بوضوح 
المســـؤولية عن جريمة الإبـــادة الجماعية 

ضد المجتمع الإيزيدي“. 

وأضـــاف خان أن ”الجرائـــم المرتكبة 
ضـــد المجتمع الإيزيدي تمثـــل بعضا من 
أكثـــر أعمال العنف وحشـــية وانتشـــارا 
التي ارتكبها داعش ضد شعب العراق“، 
وأشـــار إلى أن داعش كان يخيّر السكان 
بـــين تغيير الديانـــة أو المـــوت، وقد قُتل 
الآلاف مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفال 
لأســـباب متعلقـــة بهـــذه المهلـــة. وتابع 
”البعـــض اصطحـــب لمواقـــع حيـــث قُتل 
بالرشاشات، البعض الآخر فرّ وقُتل فيما 
بعـــد. وأولئك الذين فـــرّوا ووجدوا ملجأ 
في جبل ســـنجار ماتوا بســـبب ملاحقة 
داعـــش“، وإضافة إلى ذلك تم اســـتعباد 
الآلاف واختطـــاف النســـاء والأطفال من 
الانتهاكات،  لأقصى  وتعرضهم  عائلاتهم 
بمـــا فـــي ذلـــك الاغتصـــاب المتسلســـل 
وغيره من أشـــكال العنف الجنســـي غير 

المحتمل.
أخيراً فإن لخان إطلاعا واســــعا على 
القضايا الأفريقية والعربية وعلى الملفات 
المتعلقة بدول شرق أوروبا، وهو معروف 
بقراءتــــه السياســــية العميقــــة للقضايــــا 
القانونية المطروحة، لكن تاريخ مرافعاته 
عن عــــدد كبيــــر من القــــادة السياســــيين 
ســــيجعله وفق القانــــون غير قــــادر على 
التدخــــل فــــي ملفاتهــــم أمــــام الجنايــــات 
الدوليــــة في حالة إعــــادة فتحها أو النظر 
فيها، ومن حقه فقــــط الاكتفاء بتوكيل من 

ينوبه في ذلك.

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ خان لديه اطلاع واسع على القضايا الأفريقية والعربية، وهو معروف بقراءته السياسية العميقة للقضايا المطروحة، لكن تاريخ 
مرافعاته عن عدد كبير من القادة السياسيين الإشكاليين سيجعله وفق القانون غير قادر على التدخل في ملفاتهم.

[ نشـــاط المحكمـــة يقتصر ومنذ بداية تأسيســـها على قرارات بحـــق 5 رجال أدانهم قضاتها بارتـــكاب جرائم حرب وجرائم بحق 
الإنسانية، جميعهم من قادة الميليشيات في أفريقيا من الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات 

على أعضاء في المحكمة منذ 

العام 2019 نتيجة الإعلان عن 

فتح تحقيق حول جرائم جنود 

أميركيين في أفغانستان، تلتها 

عقوبات أخرى في سبتمبر 2020، 

تضمنت تجميد الأرصدة ومنع 

الدخول، غير أن إدارة الرئيس 

بايدن رفعت تلك العقوبات في 

أبريل الماضي فقط

خان يؤكد منذ اللحظة الأولى 

لتوليه منصبه أنه يريد العمل 

مع دول ليست من بين الدول 

الأعضاء في المحكمة البالغ 

عددها 123 دولة لتحقيق 

العدالة، حيث أن القوى العالمية 

مثل الولايات المتحدة وروسيا 

والصين ليست أعضاء ولا تعترف 

باختصاص المحكمة

مم المتحدة مشـــروع
صوتاً مقابل 7، وهي

مم
7

صين، العراق، قطر،
عن التصويت، 21 ع
إلـــى معاهدة ملزمة
0رقـــم 60 ومصادقتها
 الـــذي تم الاحتفال
بريـــل 2002، لتظهر
الوجـــود في الأول
ذاتـــه على ألا يكون
نزاعات التي سبقت

ها أصــــدرت المحكمة 
5 رجــــال بارتكاب  ق
ئم بحق الإنســــانية، 
يشــــيات في أفريقيا 
طية ومالي وأوغندا. 
صادرة بالحبس بين 9
سقط المدّعون ثلاثة
لأقل، وأخفقوا في 

 أخرى بما يكفي 
ءات المحاكمة.

ي العام 
شبهات وز
ضايا من
بنسودا، 
كمة سيفا 
سابات

ل 
د

بشراســـة عن ابن الزعيـــم الليبي الراحل، 
ســـياقات الطعن  وقد رافـــع عنه في

.2018 العام أمام المحكمة في
وكانت بنسودا قد 
أوضحت أن هناك ”عدم
بين ما  توافق خطير“
يحتاجه مكتب المدعي 
العام للقيام بعمله وبين

ما يحصل عليه من الدول 
الأعضاء في المحكمة، 

وهو ما يشير إلى 
طبيعة الصراع الذي 

تقوده المصالح 
والحسابات

تحت

وهدر الموارد وغيرها.
وكان خان قد دافع عن موكلين 
في المحاكم الدولية بمن 
فيهم الرئيس الليبيري 
السابق تشارلز تيلور 
ونائب الرئيس 
الكيني ويليام روتو، 
ونجح في إسقاط 
التهم 
الموجهة 
إلى 
روتو 

بالمقابــــل هناك مــــن يرى فيــــه محامي 
الشيطان الذي غالبا ما يحقق أهدافه، لكنه 
الذي انتســــب إلى  يبقــــى “ثعلب المحاماة”
مهنته بولع وعشق جنونيين، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة 
الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن، 
ثم وعلى امتداد مســــيرته القانونية، شارك 
في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل 
للدفاع ومستشار قانوني للضحايا، وحظي 
الجولة الثانية  بمنصــــب المدّعي العام فــــي
مقــــر الأمم المتحدة في مــــن التصويت فــــي
نيويورك بدعم من 72 دولة، أي 
بعشر دول أكثر من الـ62
لتأمين  المطلوبة  دولة 

فوزه.
ويبدو أن
لدى المدعي
العام الجديد
لمحكمة
الجنايات
الدولية،
اطّلاعا


